
  مجلس النواب
فر ق العدالة و التنمية

الر اط    : 20/3/2018

إ   السيد وز ر الداخلية
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

السيد الوز ر ا    م،

 شت ي ورثة المر    الطا ر بن سعيد بن امبارك (تو   سنة ​1993) من "اس يلاء شقيق م المامون 

بن الطا ر ع   البقعة الأرضية رقم ​127 (سقو ة مساح  ا حوا   ​5  كتارات مغروسة    ر 

الز تون)، الم  وكة من طرف والد م و ال ائنة بتعاونية سيدي بن ع   ب  وطة بجماعة بوي عمر 

، أصبحت أرملته فتاح ز يدة  بإقليم قلعة السراغنة". و لما تو   شقيق م بتار خ ​20 دجن   ​1996

 ستغل البقعة إ   اليوم. و أضافوا أن المر    الطا ر "كتب وصية بالثلث    البقعة الأرضية، 

موضوع ال  اع، لأر عة من حفدته، أبناء ابنه المر    العر ي بن الطا ر، الذي ينوب عن الورثة". 

ابتدأت ش ايات و مطالب  ؤلاء الورثة    ا  صول ع   نصي  م    القطعة الأرضية  عد ظ ور 

 بتار خ ​​22 لائحة ذوي ا  قوق التا ع ن ل  ماعة السلالية   مادنة با  ر دة الرسمية عدد ​5433

)، حيث تفاجئوا ب   يل  ماي ​2006 (قرار وز ر الداخلية رقم ​565.06 بتار خ ​6 مارس ​2006

البقعة الأرضية السالفة الذكر    اسم أب  م المر    الطا ر و ل س    اسم ابنه المامون. 

و من ج ة أخرى، فإن السيدة ز يدة فتاح تد   بأن زوج ا المامون بن الطا ر بن سعيد سبق له 

أن "تقدم، بتار خ ​10 ماي ​1970، بطلب الاستفادة من بقعة فلاحية جماعية إ   السيد عامل 

إقليم مراكش (قلعة السراغنة  انت تا عة أنذاك لإقليم مراكش)، و تحقق له ذلك بواسطة ظ    

شر ف، و بقي يتصرف    القطعة ال   أسندت إليه إ   ح ن وفاته". و أضافت أنه، بتار خ ​​21

غشت ​1998، "أسندت القطعة الأرضية ل ا باعتبار ا أرملة ال الك، الذي خلف ​8 أبناء، من طرف 

ال  نة ا  لية الممثلة   لس الوصاية"، و بقيت تتصرف ف  ا دون منازع إ   أن ظ رت لائحة ذوي 

ا  قوق التا ع ن ل  ماعة السلالية   مادنة با  ر دة الرسمية السالفة الذكر. و ادعت ز يدة 

فتاح أ  ا "حصلت، بتار خ ​16 ماي ​2007، ع   إش اد من نواب ا  ماعة السلالية يؤكدون فيه أن 

ال الك المامون بن الطا ر  و المستفيد الأص   من القطعة الأرضية، و عد وفاته أسندت لأرملته".

و بتار خ ​14 ش ن   ​2007، تقدمت السيدة ز يدة فتاح بالطعن    القرار المتخذ  شأن ذوي 

ا  قوق أمام ا  كمة الإدار ة بمراكش، ال   قضت  عدم قبول الطعن، بدعوى أنه قدم خارج 

الرقم :5044

كتا ي الموضوع : سؤال

بتعاونية سيدي بن ع   بجماعة بوي عمر بإقليم ال  اع القائم حول القطعة الأرضية رقم 127

قلعة السراغنة

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد،

الآجال. واستأنفت ا  كم، ثم حكمت محكمة الاست ناف الإدار ة بمراكش، يوم ​7 يناير ​2009، 

بتأييد ا  كم المستأنف، أي عدم قبول الطعن.

وأشار وز ر الداخلية،    رسالة له إ   عامل إقليم قلعة السراغنة حول ورثة الطا ر بن سعيد، 

بتار خ ​2 أكتو ر ​2010، إ   الز ارات المتكررة للورثة المعني ن المنددين بانفراد استغلال البقعة 

 من طرف أرملة شقيق م المامون بن الطا ر و ابنه السعيدي عبد الغ   بن  الفلاحية رقم ​127

المامون دون إعارة أو ا تمام بحقوق با   الورثة. و طالب عامل الإقليم بإيقاف  ذا الاستغلال و 

مباشرة المشاورات ب ن المعني ن بالأمر للوصول إ   حل رضا ي بي  م.

 أكتو ر ​2010،  و عرض الملف ع   مجلس الوصاية، و تم الأمر بخروج   نته للمعاينة بتار خ ​20

إلا أن المشت ى   ا رفضت و امتنعت عن تنفيذ القرار.

 ف  اير ​2012، أصدرت ا  كمة الابتدائية  و أشارت  عض المصادر المت بعة للملف أنه،بتار خ ​21

بالقلعة حكما ق     عدم قبول الطلب الذي تقدم به العر ي المر    (نائب ورثة المر    الطا ر 

بن سعيد) من أجل  ا  صول ع   نص به و نص ب الورثة    القطعة الفلاحية ال   يد   أن والده 

 ان يتصرف ف  ا، وذلك للأسباب التالية: عدم إدخال جميع الورثة، عدم إثبات أصل الملك و 

استمراره بيده و حيازته، و اعتبار صورة ا  ر دة الرسمية المد     ا لا تقوم مقام أصل الملك.

و طالب وز ر الداخلية،    رسالة له إ   عامل إقليم قلعة السراغنة حول ورثة الطا ر بن سعيد، 

بتار خ ​13 مارس ​2017، بإيقاف أي  شاط فلا   لتلك الأرض أو استغلال لمياه السقي و مباشرة 

المشاورات ب ن المعني ن بالأمر للوصول إ   حل رضا ي بي  م.

و طالبت السلطات ا  لية بقيادة وار ي المشت ى   ا و أبنا  ا إيقاف استغلال البقعة إ   ح ن 

إيجاد حل مناسب ل ذا ال  اع لك  ا رفضت ذلك. كما أن مكتب ا  وز لا يمكن أن يوقف عملية 

استغلال مياه السقي إلا    حالة عدم أداء المستفيد أو وجود حكم قضا ي.

ومن أجل إيجاد حل مناسب ل ذا ال  اع، قامت مصا   الوصاية و العمالة و السلطة ا  لية و 

النواب  عقد العديد من الاجتماعات ب ل من مقري قيادة وار ي و دائرة العطاو ة(التبعة ل ما 

جماعة بوي عمر)، إلا أن الأطراف المتنازعة ظلت م ش ثة برأي  ا، و تقرر     ل مرة عرض  ذا 

ال  اع ع   مجلس الوصاية ل  سم فيه. و لا زالت جميع الإدارات المعنية تتوصل بالعديد من 

الش ايات المرفوعة إل  ا من المشتك ن و المشت ى   ا. 

و    ذا الإطار  سائلكم، السيد الوز ر ا    م:

-ما    الإجراءات ال   تنوون اتخاذ ا من أجل إيجاد حل جذري ل ذا ال  اع القائم حول البقعة 

الأرضية رقم ​127 منذ ​14 سنة؟               

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاح  ام.

إمضاء:

اعلولال بلعيد



  مجلس النواب
فر ق العدالة و التنمية

الر اط    : 20/3/2018

إ   السيد وز ر الداخلية
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

السيد الوز ر ا    م،

 شت ي ورثة المر    الطا ر بن سعيد بن امبارك (تو   سنة ​1993) من "اس يلاء شقيق م المامون 

بن الطا ر ع   البقعة الأرضية رقم ​127 (سقو ة مساح  ا حوا   ​5  كتارات مغروسة    ر 

الز تون)، الم  وكة من طرف والد م و ال ائنة بتعاونية سيدي بن ع   ب  وطة بجماعة بوي عمر 

، أصبحت أرملته فتاح ز يدة  بإقليم قلعة السراغنة". و لما تو   شقيق م بتار خ ​20 دجن   ​1996

 ستغل البقعة إ   اليوم. و أضافوا أن المر    الطا ر "كتب وصية بالثلث    البقعة الأرضية، 

موضوع ال  اع، لأر عة من حفدته، أبناء ابنه المر    العر ي بن الطا ر، الذي ينوب عن الورثة". 

ابتدأت ش ايات و مطالب  ؤلاء الورثة    ا  صول ع   نصي  م    القطعة الأرضية  عد ظ ور 

 بتار خ ​​22 لائحة ذوي ا  قوق التا ع ن ل  ماعة السلالية   مادنة با  ر دة الرسمية عدد ​5433

)، حيث تفاجئوا ب   يل  ماي ​2006 (قرار وز ر الداخلية رقم ​565.06 بتار خ ​6 مارس ​2006

البقعة الأرضية السالفة الذكر    اسم أب  م المر    الطا ر و ل س    اسم ابنه المامون. 

و من ج ة أخرى، فإن السيدة ز يدة فتاح تد   بأن زوج ا المامون بن الطا ر بن سعيد سبق له 

أن "تقدم، بتار خ ​10 ماي ​1970، بطلب الاستفادة من بقعة فلاحية جماعية إ   السيد عامل 

إقليم مراكش (قلعة السراغنة  انت تا عة أنذاك لإقليم مراكش)، و تحقق له ذلك بواسطة ظ    

شر ف، و بقي يتصرف    القطعة ال   أسندت إليه إ   ح ن وفاته". و أضافت أنه، بتار خ ​​21

غشت ​1998، "أسندت القطعة الأرضية ل ا باعتبار ا أرملة ال الك، الذي خلف ​8 أبناء، من طرف 

ال  نة ا  لية الممثلة   لس الوصاية"، و بقيت تتصرف ف  ا دون منازع إ   أن ظ رت لائحة ذوي 

ا  قوق التا ع ن ل  ماعة السلالية   مادنة با  ر دة الرسمية السالفة الذكر. و ادعت ز يدة 

فتاح أ  ا "حصلت، بتار خ ​16 ماي ​2007، ع   إش اد من نواب ا  ماعة السلالية يؤكدون فيه أن 

ال الك المامون بن الطا ر  و المستفيد الأص   من القطعة الأرضية، و عد وفاته أسندت لأرملته".

و بتار خ ​14 ش ن   ​2007، تقدمت السيدة ز يدة فتاح بالطعن    القرار المتخذ  شأن ذوي 

ا  قوق أمام ا  كمة الإدار ة بمراكش، ال   قضت  عدم قبول الطعن، بدعوى أنه قدم خارج 

الرقم :5044

كتا ي الموضوع : سؤال

بتعاونية سيدي بن ع   بجماعة بوي عمر بإقليم ال  اع القائم حول القطعة الأرضية رقم 127

قلعة السراغنة

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد،

الآجال. واستأنفت ا  كم، ثم حكمت محكمة الاست ناف الإدار ة بمراكش، يوم ​7 يناير ​2009، 

بتأييد ا  كم المستأنف، أي عدم قبول الطعن.

وأشار وز ر الداخلية،    رسالة له إ   عامل إقليم قلعة السراغنة حول ورثة الطا ر بن سعيد، 

بتار خ ​2 أكتو ر ​2010، إ   الز ارات المتكررة للورثة المعني ن المنددين بانفراد استغلال البقعة 

 من طرف أرملة شقيق م المامون بن الطا ر و ابنه السعيدي عبد الغ   بن  الفلاحية رقم ​127

المامون دون إعارة أو ا تمام بحقوق با   الورثة. و طالب عامل الإقليم بإيقاف  ذا الاستغلال و 

مباشرة المشاورات ب ن المعني ن بالأمر للوصول إ   حل رضا ي بي  م.

 أكتو ر ​2010،  و عرض الملف ع   مجلس الوصاية، و تم الأمر بخروج   نته للمعاينة بتار خ ​20

إلا أن المشت ى   ا رفضت و امتنعت عن تنفيذ القرار.

 ف  اير ​2012، أصدرت ا  كمة الابتدائية  و أشارت  عض المصادر المت بعة للملف أنه،بتار خ ​21

بالقلعة حكما ق     عدم قبول الطلب الذي تقدم به العر ي المر    (نائب ورثة المر    الطا ر 

بن سعيد) من أجل  ا  صول ع   نص به و نص ب الورثة    القطعة الفلاحية ال   يد   أن والده 

 ان يتصرف ف  ا، وذلك للأسباب التالية: عدم إدخال جميع الورثة، عدم إثبات أصل الملك و 

استمراره بيده و حيازته، و اعتبار صورة ا  ر دة الرسمية المد     ا لا تقوم مقام أصل الملك.

و طالب وز ر الداخلية،    رسالة له إ   عامل إقليم قلعة السراغنة حول ورثة الطا ر بن سعيد، 

بتار خ ​13 مارس ​2017، بإيقاف أي  شاط فلا   لتلك الأرض أو استغلال لمياه السقي و مباشرة 

المشاورات ب ن المعني ن بالأمر للوصول إ   حل رضا ي بي  م.

و طالبت السلطات ا  لية بقيادة وار ي المشت ى   ا و أبنا  ا إيقاف استغلال البقعة إ   ح ن 

إيجاد حل مناسب ل ذا ال  اع لك  ا رفضت ذلك. كما أن مكتب ا  وز لا يمكن أن يوقف عملية 

استغلال مياه السقي إلا    حالة عدم أداء المستفيد أو وجود حكم قضا ي.

ومن أجل إيجاد حل مناسب ل ذا ال  اع، قامت مصا   الوصاية و العمالة و السلطة ا  لية و 

النواب  عقد العديد من الاجتماعات ب ل من مقري قيادة وار ي و دائرة العطاو ة(التبعة ل ما 

جماعة بوي عمر)، إلا أن الأطراف المتنازعة ظلت م ش ثة برأي  ا، و تقرر     ل مرة عرض  ذا 

ال  اع ع   مجلس الوصاية ل  سم فيه. و لا زالت جميع الإدارات المعنية تتوصل بالعديد من 

الش ايات المرفوعة إل  ا من المشتك ن و المشت ى   ا. 

و    ذا الإطار  سائلكم، السيد الوز ر ا    م:

-ما    الإجراءات ال   تنوون اتخاذ ا من أجل إيجاد حل جذري ل ذا ال  اع القائم حول البقعة 

الأرضية رقم ​127 منذ ​14 سنة؟               

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاح  ام.

إمضاء:

اعلولال بلعيد


